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 الدوليةليمتثل للمعايير  لإرهابمكافحة ا قانون تونس: يجب مراجعة
 

قانون ختم الامتناع عن بالرئيس التونسي طالبت اللجنة  اليوم، اللجنة الدولية للحقوقيين نشرتها ورقة موقففي 
 . 2015تموز/يوليو  25مجلس نواب الشعب يوم  هالذي صادق عليرهاب المعيب مكافحة الإ

 
وذلك وشاملة، اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات التونسية على تعديل القانون من خلال عملية شفافة  توحث

 حقوق الانسان وسيادة القانون. الدولية للمعايير ل بشكل كامل هبهدف ضمان امتثال
 

والهجمتين المميتتين على  ،مات ضد افراد من قوات الامن والجيشوقد جاء تبني القانون بعد سلسلة من الهج
 متحف باردو وفي سوسة. 

 
لا تؤدي يجب أ" هنأبرنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين  مديروقال سعيد بنعربية، 

الى تبني وتطبيق قوانين وتدابير قمعية تضعف من سيادة عة من قبل السلطات التونسية وشرملتخوفات الامنية الا
 القانون وتقيد الحقوق والحريات الأساسية". 

 
بعد أهذه الجرائم إلى ما هو نطاق  توسعدقيقة للعديد من الجرائم في هذا القانون الفضفاضة وغير التعاريف الن إ

عنف ال عمالأغيرها من اث ضرر جسيم، وحدإاحتجاز الرهائن، والقتل أو ك ،الارهابيةالأعمال من فعليا 
 خر.. الأ
 

 ة الموادصياغ تتمفلقد ،  يهوالتحريض علالارهاب جرائم تمجيد كما هو الأمر بالنسبة  لالحالات، وفي بعض 
الحق في حرية التعبير. وقد  ، بما في ذلكتجريم الممارسة السلمية للحريات الاساسية معه حتمليواسع  شكلب

 لصحفيين والمبلغين. ا المواد إلى متابعات جنائية غير مشروعة ضدبعض هذه تؤدي 
 

قوات الامن ضد حصانة تنص على التي  من القانون 68وتعبر اللجنة الدولية للحقوقيين عن قلقها من المادة 
الموظفين المعنيين  إفلاتبلقوة في سياق عملهم. وقد تسمح هذه المادة لاستخدامهم في حالات الجنائية  اتالملاحق

تسمح التي لا  لمعايير الدوليةالحق في الحياة والقوة بشكل ينتهك ل هماستخدامفي حالات من العدالة القانون  بإنفاذ
 .تجنبها من اجل حماية الارواح اعندما يتعذر تمامإلا الاستخدام العمدي للقوة المميتة ب

 
الحق في المحاكمة العادلة، والحق في الحرية، والحق في قلق بشأن  مصدرمن القانون اخر. مواد كما تشكل 

يوما دون  15التي تسمح باحتجاز شخص لد. الشرطة اكثر من ، فإن المقتضيات خاصبشكل الخصوصية. و
الحق في الحرية، وضمانات المحاكمة العادلة، وضمانات منع التعذيب تتعارض مع الاستعانة بمحام او قاض 

 واشكال الاساءة الاخر. خلال الاحتجاز. 
 

إن قانون مكافحة الإرهاب يتعارض مع إلتزامات تونس بموجب القانون الدولي ومع الدستور "أضاف بنعربية 
جرائية وغيرها من ضمانات المحاكمة ضعف الضمانات الايالمساءلة وضد قوات الامن  لأنه يحصنالتونسي، 

يجب أن تضمن السلطات التونسية "وختم بنعربية بأنه ". يةجرائم ارهابل همارتكاب في للمشتبهبالنسبة  العادلة
تلك  بما فيها ،حقوق الانسانتونس بموجب القانون الدولي لمراجعة القانون ليحترم بشكل كامل التزامات 

في حالات انتهاكات وجبر الضرر  الانتصاف الفعالوفي المحاكمة العادلة، في الحرية، وفي الحق ب المتعلقة
 حقوق الانسان". 
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